
 تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمیة البشریة والإصلاح الهیكلى

 وزارة المالیة تصدر البیان التمهیدي لموازنة عام 2020 / 2021 للعام الخامس علي التوالي

 وزیر المالیة:

 البیان وثیقة مهمة تعكس أولویات وتوجیهات القیادة السیاسیة وتحدیات الاقتصاد العالمي
 وفیروس كورونا

 4.5 % معدل النمو المستهدف وخفض الدین العام إلي 82.8 % من الناتج المحلي والعجز
 الكلي إلي 6.3 %

 8.8 % زیادة في المصروفات العامة و 13.6 % للإیرادات مقارنة بموازنة العام الحالى

 استمرار سیاسات الإصلاح المالي وتحسین الخدمات العامة والاستثمارات وتعزیز شبكة
 الحمایة الاجتماعیة ومساندة كل القطاعات المتضررة من الأزمة

 زیادة 75 % فى بدل أعضاء المهن الطبیة عما هو قائم بتكلفة إضافیة سنویة تصل إلى 2.25
 ملیار جنیه ویصبح إجمالى قیمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ ملیار جنیه

 رفع مكافأة أطباء الامتیاز بالمسشفیات الجامعیة من 400 جنیه إلى 2200 جنیه شهریا

  5.7 ملیار جنیه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي و50 ملیارًا للتمویل العقاري بفائدة %10

 ٨٤,٥ ملیار جنیه لمنظومة السلع التموینیة ورغیف العیش و254.5 ملیار جنیه لمخصصات
 قطاع الصحة و363.6 ملیار جنیه للتعلیم و60.4 ملیار جنیه للبحث العلمي

 زیادة المعاشات 14 % بتكلفة سنویة تقترب من 31 ملیار جنیه وصرف الخمس علاوات
 بتكلفة 35 ملیار جنیه ویتم تمویلها من قسط فض التشابكات المالیة بقیمة 170 ملیار جنیه



 نظام جدید لضریبة «كسب العمل» لتحسین الشرائح الضریبیة وتخفیف الأعباء علي
 المواطنین بتكلفة 4 ملیارات جنیه وصرف العلاوات الدوریة والحافز الإضافي والترقیات من

 أول یولیو بزیادات في الأجور بقیمة ٣٤ ملیار جنیه

——————— 

للعام الخامس علي التوالي، أصدرت وزارة المالیة البیان التمهیدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠
 / ٢٠٢١، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمیة البشریة

 والإصلاح الهیكلى. وأكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، أهمیة إصدار هذه الوثیقة التي
 تتضمن تحلیل الاقتصاد العالمى والمتغیرات الاقتصادیة العالمیة والداخلیة وتأثیرها علي

 الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومیة لمواجهة تداعیات فیروس
 كورونا المستجد.

 وأشار إلي أن البیان التمهیدي ماقبل الموازنة، تبني رؤیة متحفظة للغایة حول أداء الاقتصاد
 المصري وهو ما یعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5 % ،

 لافتاً إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجمیع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني
 لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف

 العالمیة وتجاوز أزمة فیروس كورونا على الصعید العالمي. كما لایزال مشروع الموازنة
 یفترض متوسط سعر برمیل النفط بقیمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي
 وعدد كبیر من المؤسسات المالیة الدولیة المعدة والمنشورة فى ینایر ٢٠٢٠( وسیتم تحدیث

 هذه الفرضیة بعد وضوح الرؤیة خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمیة للنفط
 بشكل كبیر فى مارس ٢٠٢٠)، كما أن وزارة المالیة تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمیة، عن
 قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من
 مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عدیدة فى أسعار النفط العالمیة، وأیضًا فى ضوء اتفاق

 «opec+» على تخفیض نحو ٩,٨ ملیون برمیل یومیًا فى شهرى مایو ویونیه و٨ ملایین
 برمیل فى شهرى یولیو وأغسطس وموافقة الولایات المتحدة على خفض ٣ ملایین برمیل

 یومیًا من إنتاجها وهو ماسوف یرفع أسعار النفط.



 أشار إلى أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهایة نوفمبر 2019 وحتى
 نهایة فبرایر 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنیة (نحو 650 جهة موازنیة)

 بالإضافة إلى المصالح الایرادیة، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستوریة ومع الأخذ في الاعتبار
 بتقدیرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولیة ذات الصلة والتي صدرت في

 ینایر 2020 على أن یتم تحدیث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قیام هذه
 الجهات بالإعلان عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالیة الإبقاء على تقدیرات الموازنة كما هي
 المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهایة مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحین

 وضوح الرؤیة وإجراء أي تعدیلات مطلوبة مرة واحدة.

 وأضاف أن البیان التمهیدي ما قبل الموازنة، وثیقة مهمة أیضا لأنه یعكس أحدث توجهات
 السیاسات المالیة للدولة في العام المالي القادم وأهم الإجراءات الإصلاحیة وأولویات الإنفاق
 العام وتعظیم الموارد والبرامج الاجتماعیة وعدالة التوزیع، والتي یوضحها شعار الموازنة

 الجدیدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمیة البشریة والإصلاح الهیكلى حیث یرتكز
 مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على إحداث الإصلاح الهیكلى الذى یمهد الطریق
 لقیادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ویضمن زیادة فرص العمل، وخاصة للشباب،

 وعدالة الحصول على فرص التنمیة لتحسین دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات
 الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر، وتحسین الخدمات العامة التى یتلقاها المواطنون في
 كافة أقالیم مصر، والاهتمام ببرامج التعلیم والصحة، بما یسهم فى زیادة الإنتاجیة والتشغیل

 وتحسین الحیاة الیومیة للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة
 المصریة لیتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالمیًا.

 أضاف أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة،
 یتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالیة والاقتصادیة وتحقیق أهداف

 السیاسة المالیة للعام المالي المقبل والتي تركز علي خفض الدین العام إلى 82.8 % من الناتج
 المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج وخفض
 العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2 % بموازنة

 العام المالى الحالى.



  ​وأشار إلي أن البیان التمهیدي ما قبل الموازنة، یؤكد أیضًا أهمیة تعزیز شبكة الحمایة
 الاجتماعیة وعدالة توزیع موارد الدولة ولذا ترتكز سیاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على

 زیادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافیة، بالإضافة إلى تطویر ورفع كفاءة البرامج
 الاجتماعیة ورفع معدلات الاستهداف، وتطویر وتحدیث شامل للخدمات الأساسیة التى یحصل

 علیها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفیذ عدد من المبادرات الوطنیة الفعالة بالتعاون مع
 الوزارات المعنیة.

 وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أیضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائیة،
 والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانیة الموجهة للفئات الأولى بالرعایة،

 وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموینیة ورغیف العیش لبطاقات التموین
 وغیرها من البرامج المستهدفة.

 أكد أن الحكومة رصدت زیادات غیر مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت
 مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5 ملیار جنیه ملیار جنیه بزیادة 78.9 ملیار جنیه عن

 العام المالي الحالي بالإضافة إلى تمویل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفیذ برنامج التأمین
 الصحى الشامل ودعم التأمین الصحى الشامل لغیر القادرین من أصحاب معاش الضمان

 الاجتماعي، مشیرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتیاز بالمستشفیات الجامعیة التابعة لوزارة التعلیم
 العالى والبحث العلمى، ومستشفیات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدریب

 «الامتیاز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنیه شهریًا بدلاً من ٤٠٠ جنیه، وذلك اعتبارًا من خریجى كلیات
 الطب دفعة دیسمبر ٢٠١٩

 أشار إلى أنه تنفیذًا لتوجیهات الرئیس عبدالفتاح السیسى، فسوف تتضمن الموازنة الجدیدة
 زیادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبیة الذى یصرف للأطباء وهیئات التمریض بتكلفة

 إضافیة سنویة تصل إلى ٢,٢٥ ملیار جنیه، ویصبح إجمالى قیمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥
 ملیار جنیه، وسوف یستفید من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفیات كلیات الطب

 بالجامعات، إضافة إلى تأسیس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبیة.

 أضاف أنه سیتم زیادة مخصصات التعلیم بقیمة 46.9 ملیار جنیه لتصل إلى ٣٦٣,٦ ملیار
 جنیه وزیادة البحث العلمي بقیمة 7.5 ملیار لتصل إلى 60.4 ملیار جنیه، بالإضافة إلى



 استكمال تحسین دخول المعلمین والموجهین بمرحلة ریاض الأطفال والصفین الأول والثانى
 الابتدائى لیصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربیة والتعلیم والأزهر الشریف 1.5

 ملیار جنیه واستكمال تحسین دخول أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بالجامعات والمراكز
 والمعاهد والهیئات البحثیة لیصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزایا الأخرى

 المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 ملیار جنیه حتى موازنة العام الحالى.

  ​أوضح أنه سیتم زیادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان
 الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% لیصل إلي 19 ملیار جنیه، مشیرًا إلى تخصیص ٨٤,٥

 ملیار جنیه لمنظومة السلع التموینیة ورغیف العیش.

 أكد أننا مستمرون فى إصلاح هیكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى
 تحسین الأوضاع المالیة للعاملین بالدولة، حیث سیتم منح الموظفین المخاطبین بقانون الخدمة
 المدنیة علاوة دوریة بنسبة ٧٪ من الأجر الوظیفى فى ٣٠ یونیه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنیهًا

 شهریًا ودون حد أقصى، ومنح العاملین غیر المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة ١٢٪ من
المرتب الأساسى فى ٣٠ یونیه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنیهًا شهریًا ودون حد أقصى، ولیس ١٠

 ٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسین دخول الموظفین والعاملین بالجهاز الادارى
 للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالیة مقطوعة وتمویل حركة الترقیة

 للمستوفین اشتراطات الترقیة فى یولیو المقبل وتخصیص 1.5 ملیار جنیه لترقیات الموظفین
 اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٠، بالإضافة إلي زیادة حد الإعفاء الضریبي من 8000 جنیه إلي

 15000 جنیه وهو ما یعنى أن الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنیه معفى من الضرائب،
 واستحداث شریحة ضریبیة منخفضة بقیمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنیه

 سنویًا، وتخفیض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة
 4 ملیارات جنیه؛ لتخفیف الأعباء عن المواطنین وذلك بزیادات فى مخصصات الأجور بنحو

  ٣٤ ملیار جنیه.

  ​قال إنه سیتم زیادة المعاشات بنسبة 14 % من أول یولیو المقبل وبتكلفة سنویة تقترب من
 31 ملیار جنیه. ویتم تمویلها من قسط فض التشابكات المالیة بقیمة 170 ملیار جنیه،

 بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حیث سیتم إعادة تسویة معاش الأجر



 المتغیر بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غیر المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب
 المعاشات المنتهیة خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، وذلك بتكلفة

 مقدرة بنحو 35 ملیار جنیه للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتزید بعد ذلك بمقدار الزیادة السنویة
 لتحسین الأوضاع المعیشیة لأصحاب المعاشات وحل جمیع مشكلات منظومة المعاشات

 المتراكمة عبر عشرات السنین

  ​أضاف أنه سیتم دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7 ملیار جنیه، بالإضافة الى مبادرات التمویل
 العقارى لمتوسطى الدخل حیث تم تخصیص مبلغ 50 ملیار جنیه یتم توجیهها للتمویل العقارى

 من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد %10.

 قال أحمد كجوك نائب الوزیر للسیاسات المالیة والتطویر المؤسسي، إن تقدیرات البیان
 التمهیدي ماقبل الموازنة، تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فیروس كورونا

 المستجد وتأثیرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زیادة الإیرادات بمعدل
 نمو أسرع من زیادة المصروفات بما یسمح بتقلیص نسب العجز والدین؛ حیث یُتوقع ارتفاع

جملة المصروفات العامة في ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1713.2 ملیار جنیه بمعدل نمو سنوي 8.8
 % مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

 أضاف أن البیان التمهیدى ماقبل الموازنة، یتوقع ارتفاع الإیرادات بمشروع الموازنة العامة
 لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1288.8 ملیار جنیه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام

 المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، وهو ما یقوم علي استمرار سیاسات الإصلاح المالي والتي
 تركز علي تحسین أداء الإدارة الضریبیة ورفع كفاءة التحصیل الضریبي وتحقیق العدالة
 الضریبیة، وإقرار نظام جدید لضریبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسین الشرائح

 الضریبیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین.

  ​أشار إلى أن سیاسات الإصلاح تتضمن أیضاً تعظیم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى
 سیاسات تسعیر سلیمة، والتوسع فى الشراكة بین القطاعین العام والخاص، بالإضافة إلى

 التركیز على إصلاح الهیاكل المالیة لرفع كفاءة الهیئات الاقتصادیة وقطاع الأعمال العام بما
 یضمن تحقیق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها تلك الهیئات.



 أشارت سارة عید رئیس وحدة الشفافیة والمشاركة المجتمعیة التابعة لوزارة المالیة، إلي أن
 البیان التمهیدي ما قبل الموازنة یتم إعداده ونشره أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبریل من

 قبل وزارة المالیة – وحدة الشفافیة والمشاركة المجتمعیة، وذلك لعرضه أمام الرأى العام
 بهدف المشاركة المجتمعیة الفعالة فى عملیة إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس
 حق أصیل لكل مواطن مصرى، حیث تستهدف الوزارة من نشر هذا البیان التمهیدي ماقبل

 الموازنة، إشراك المواطنین في حوار مفتوح حول أولویات السیاسة المالیة وذلك فور موافقة
 مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة وفى نفس وقت إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.

 أضافت أن البیان التمهیدي ماقبل الموازنة، یعرض رؤیة وزارة المالیة لمشروع الموازنة
 العامة للدولة للعام المالي المقبل، ویوضح توجهات الحكومة وسیاساتها التى سیعكسها مشروع

 الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجدید، وأهم البرامج الاجتماعیة والإجراءات الإصلاحیة
 المقرر تنفیذها، كما یعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الافتراضات التى

 بنى علیها مشروع الموازنة الجدیدة خاصة فى ضوء الأحداث والتداعیات الأخیرة، بالإضافة
 إلى تحلیل للسیاسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلیة

 على تقدیرات الموازنة العامة في المدى المتوسط حیث سیتم التركیز على الإصلاحات الهیكلیة
 والتى من شأنها ضمان استمراریة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وبما یمكن المؤسسات

 الحكومیة من الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح
 الاقتصادي بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي علي تحقیق الاستقرار الاقتصادي.

  ​وقالت إن البیان التمهیدى ماقبل الموازنة، یختلف عن البیان المالى للموازنة العامة للدولة فى
 كونه یقدم شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحدیات المالیة، واستعراض أهم
 السیاسات المالیة والاقتصادیة المقترحة ومقارنة بالبیان المالى والذى یعرض وبشكل أكثر

 تفصیلى بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشریعیة.

 وقالت إن البیان التمهیدي ماقبل الموازنة، یعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعى وفتح
 قنوات للحوار الدائم مع كافة أطیاف المجتمع حول أحدث توجهات السیاسة المالیة للدولة حیث
 إن مشروع الموازنة یعكس أولویات وخطة الحكومة بأكملها لأولویات الإنفاق والموارد خلال
 العام المالى الجدید، إلي جانب أنه یفتح الباب أمام المزید من الإفصاح والمشاركة المجتمعیة



 الفعالة فیما یخص عملیة إعداد مشروع الموازنة العامة، حیث یتم عرض هذا البیان أمام الرأى
 العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل بالإضافة إلي نشره علي الموقع التفاعلي الخاص

 بوزارة المالیة، ویساعد ذلك في رفع ترتیب مصر عالمیاً في مؤشر شفافیة الموازنة.

 أضافت أن تقریر البیان التمهیدى ماقبل الموازنة سیتم نشره الیوم على الموقع الإلكترونى
 لوزارة المالیة.

 


